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  الأولوية   -سابعا 
  ملاحظات عامة        -ألف  

  مفهوم الأولوية وأهميته    -١ 
أي (، حسبما هو مستخدم في هذا الدليل، إلى حق عيني           "الحـق الضـماني   "يشـير تعـبير      -١

أما ). و أدائه بأي شكل آخر    حـق في شـيء ممـتلك يقـدم إلى الدائـن ضـمانا لتسـديد الـتزام ما أ                   
الأولويـة، فيشـير إلى مدى امكان تمتع الدائن بالأفضلية في استخلاص المنفعة الاقتصادية              "تعـبير   

ــه        ــتلك ذاتــ ــلحة في الممــ ــون مصــ ــرى يدعــ ــراف أخــ ــابل أطــ ــق مقــ ــك الحــ ــن ذلــ ــر (مــ انظــ
A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1 وكمــا تــرد مناقشــته أدنــاه،"). الأولويــة"، تعــريف ١٤، الفقــرة 

يمكــن أن يشــمل هــؤلاء المطالــبون المــنازعون الأشــخاص الحائــزين لحقــوق ضــمانية رضــائية في  
الممـتلك، والحائـزين لديـن غـير مضـمون، وبـائعي الممتلك ومشتريه، والحائزين لحقوق ضمانية            

) مـثل الحقـوق الضمانية الناشئة عن أحكام قضائية أو بمقتضى قانون           (غـير رضـائية في الممـتلك        
 .ر المانحوممثل اعسا

ومــن . ويمــثل مفهــوم الأولويــة لــبّ كــل نظــام قــانوني نــاجح يحكــم الحقــوق الضــمانية  -٢
المسـلم بـه عـلى نطاق واسع أن وجود قاعدة للأولوية ضروري لتعزيز توافر أشكال كثيرة من                 

فالأولوية تتيح للمانحين أن ينشئوا أكثر من حق ضماني في      . الائـتمان المضـمون القلـيل الـتكلفة       
داتهـم، ومـن ثم أن يسـتغلوا كـامل قـيمة موجوداتهـم للحصـول عـلى مـزيد من الائتمان،                      موجو

انظر (وهـذا واحـد مـن الأهـداف الرئيسـية لأي نظـام فعـال وكفـؤ بشـأن المعاملات المضمونة                      
A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1 ــرة ــة واضــحة      ). ٢٧، الفق ــد الأولوي ــا دامــت قواع ــه م ــا أن كم

ــبؤ،   ــة للتن ــتائج قابل ــيّموا      وتفضــي إلى ن ــنين غــير المضــمونين، أن يق ــنين، حــتى الدائ  يمكــن للدائ
مواقفهـم قـبل تقديم الائتمان وأن يتخذوا خطوات لحماية حقوقهم، مما يقلل من المخاطر على                

 .الدائنين ويُحدث بالتالي أثرا ايجابيا في توافر الائتمانات وتكاليفها

لك معين الا اذا كان بوسعه أن       والدائـن لا يقـدم الائـتمان عـادة عـلى أسـاس قـيمة ممت                -٣
يعـرف، بدرجـة عالـية مـن الـيقين وقـت تقـديم الائـتمان، مـدى ما تتمتع به المطالبات الأخرى                       

والمسألة الأهم بالنسبة للدائن في هذا التحليل       . مـن أولويـة على حقه الضماني في ذلك الممتلك         
عندما يتوقع أن تكون    هـي مـا سـيكون علـيه ترتيـب أولويته في حال اعسار المانح، وخصوصا                 

فما دام  . الموجـودات المـرهونة هـي المصـدر الأساسـي أو الوحـيد لحصـول الدائـن عـلى السداد                   
لـدى الدائـن أي تشـكك بشـأن أولويـته وقـت نظـره في تقـديم الائتمان فان هذا سيضعف من                       
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قصان وهذا التشكك قد يزيد من تكلفة الائتمان انعكاسا لن        . ارتكانـه إلى الموجـودات المرهونة     
 .قيمة الموجودات المرهونة بالنسبة للدائن، بل قد يدفع الدائن إلى رفض تقديم الائتمان كليا

وتقلـيلا لهـذا التشـكك، مـن المهم أن تتضمن قوانين المعاملات المضمونة قواعد أولوية                 -٤
فوجــود مــثل هــذه القواعــد، إلى جانــب آلــيات ناجعــة  . واضــحة تــؤدي إلى نــتائج قابلــة للتنــبؤ

كد مــن الأولويــة ومعرفــتها يقيـنا وقــت تقــديم الائــتمان، قـد يكــون مهمــا للدائــنين كأهمــية   للـتأ 
وكــثيرا مــا يكــون مقــبولا للدائــن أن تكــون لــبعض المطالــبين    . تفاصــيل قواعــد الأولويــة ذاتهــا 

المـنازعين أولويـة، ما دام بوسع الدائن أن يقرر، بدرجة عالية من اليقين، أنه سيستطيع في نهاية               
 تسـييل جـزء كـاف مـن قيمة الموجودات المرهونة لسداد مطالبته في حال امتناع المانح      المطـاف 

فعلى سبيل المثال، قد يكون الدائن على استعداد لتقديم ائتمان إلى المانح استنادا             . عـن التسديد  
إلى قـيمة مخـزونه الحاضـر والآجـل، حـتى وان كـان المخـزون خاضعا لمطالبات سابقة من البائع                     

ع ذلـك المخـزون إلى المانح أو من صاحب أمين المستودع الذي خزن البضائع لصالح                الـذي بـا   
المـانح، مـا دام بوسع الدائن أن يقرر أن ذلك المخزون، حتى بعد تسديد تلك المطالبات، يمكن        

ومع . أن يـباع أو يتصـرف فـيه بشكل آخر مقابل مبلغ يكفي لتسديد كامل مطالبته المضمونة               
يل ينصـب عـلى الحقـوق الضمانية الرضائية فمن الطبيعي أن أي نظام فعال               أن التركـيز في الدل ـ    

بشـأن المعـاملات المضـمونة يجـب أن يتضـمن أيضا قواعد لحل النــزاعات المتعلقة بالأولوية بين                  
 .الحقوق الضمانية الرضائية وغير الرضائية

م قانوني، فلن   ومـن المهـم ملاحظـة أنـه أيـا كانـت قـاعدة الأولويـة السـارية في أي نظا                     -٥
يكـون لها شأن يذكر الا اذا كانت قواعد تنازع القوانين المنطبقة تقضي بأن تلك القاعدة هي                 

ــيقة (وتـــــــرد مناقشـــــــة هـــــــذه المســـــــألة في الفصـــــــل العاشـــــــر  . الحاكمـــــــة انظـــــــر الوثـــــ
A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.7 الفقرات ،.(... 

  
  قواعد الأولوية  -٢ 

وتجدر الاشارة إلى امكانية    . لمحتملة لتحديد الأولوية  يـناقش هذا الباب مختلف النهوج ا       -٦
تعـايش أكـثر مـن قـاعدة بهـذا الشـأن في الـنظام القـانوني ذاتـه، طالمـا كان يمكن أن تنطبق على                          

 .أنواع مختلفة من النـزاعات المتعلقة بالأولوية
 

  قاعدة أولوية الأسبق في التسجيل -أ 
ــرات  (حســبما ذكــر أعــلاه   -٧ ــيل    ،)٤-٢انظــر الفق ــتمان القل ــر الائ ــز تواف  يتطلــب تعزي

الـتكلفة تعزيـزا فعـالا ايـلاء اهتمام لوضع قواعد أولوية تسمح للمانحين أن يستغلوا كامل قيمة               
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موجوداتهـم في الحصـول عـلى ائتمانات، وتتيح للدائنين أن يعرفوا مرتبة أولويتهم بأعلى درجة                
ــتمان   ــديم الائــــ ــيقين وقــــــت تقــــ ــن الــــ  ـــ . مــــ ــل الخـــ ــر في الفصــــ ــد ذكــــ ــر (امس وقــــ انظــــ

A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.2   أن مـن أنجـع السـبل لتوفير مثل هذا اليقين، في    ....) ، الفقـرات
حالـة الحقـوق الضـمانية غـير الرضـائية عـلى الأقـل، جعـل الأولويـة قائمـة عـلى استخدام نظام                        

 .تسجيل عمومي

د الأولوية وفي كـثير مـن الـنظم القانونـية الـتي يوجـد فـيها نظـام موثوق للتسجيل، تحد           -٨
كـثيرا مـا يشـار اليها       (عمومـا حسـب ترتيـب التسـجيل، مـع اعطـاء الأولويـة لمـن يسـجل أولا                    

وفي بعـض النظم القانونية، تنطبق هذه القاعدة حتى  "). قـاعدة أولويـة الأسـبق في التسـجيل      " ب ــ
وان لم يكـن واحـد أو أكـثر مـن متطلـبات انشاء الحق الضماني قد استوفي وقت التسجيل، مما                   

نـب الدائـن الحاجـة إلى البحـث في نظـام التسـجيل مجـددا بعـد اسـتيفاء بـاقي متطلبات انشاء                        يج
وهذه القاعدة توفر للدائن تيقنا من أنه حالما يسجل اخطارا بحقه الضماني فلن             . الحـق الضماني  

يكـون لأي حـق آخر يسجل لاحقا أولوية على حقه الضماني، فيما عدا الاستثناءات المحدودة                
وهــذا التــيقن يتــيح للدائــنين أن يقــيّموا مــدى أولويــتهم  .  أدنــاه٣-اقَش في الــباب ألــفالــتي تــن

ويوفر هذا النظام   . بدرجـة عالـية مـن الـثقة، ويقلـل بالـتالي مـن مخاطر الائتمانات التي يقدمونها                 
أيضــا حمايــة لســائر الدائــنين الموجوديــن أو المحــتملين لأن التســجيل يتــيح لهــم العــلم بوجــود أو   

وبصرف النظر  .  وجـود الحق الضماني، فيمكنهم حينئذ اتخاذ خطوات لحماية أنفسهم          احـتمال 
كما (عمـا سبق، قد لا تكون قاعدة أولوية الأسبق في التسجيل عرفاِ جاريا في بعض الحالات                 

ج أدنــاه، أو حالــة -٣-في حالــة الحقــوق الضــمانية في المشــتريات، الــتي تــناقش في الــباب ألــف
 ).و أدناه-٣-، التي تناقش في الباب ألف)الدائنين ذوي الأفضلية(انون الدائنين بمقتضى الق

ــثالين      -٩ ــجيل في المــ ــبق في التســ ــة الأســ ــاعدة أولويــ ــيح لقــ ــرد توضــ ــر  (٣ و٢ويــ انظــ
A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1 ــثالين، يمـــتلك كـــل مـــن  ). ٢٣ و١٨، الفقـــرتين وفي هذيـــن المـ

 الحاضرة  Agricoمسـتحقات منشـأة      جـيم حقـا ضـمانيا في جمـيع مخـزونات و            C و   Bالمقرضـين   
وبمقتضـى قـاعدة أولويـة الأسـبق في التسـجيل، تكـون لـلمقرض الذي يسجل حقه                  . واللاحقـة 

الضـماني في تلـك المخـزونات والمسـتحقات أولا أولويـة عـلى الحـق الضـماني للمقرض الآخر،                    
ضماني بغـض الـنظر عـن الوقـت الـذي اسـتوفيت فـيه جمـيع المتطلـبات الأخـرى لانشـاء الحق ال                       

 .لكل منهما

معينة " فترة سماح"ويقضـي بعـض الـنظم القانونـية بأنـه طالما أن التسجيل يجري خلال        -١٠
بعـد الـتاريخ الـذي يُنشـأ فـيه الحـق الضـماني، يجب أن تستند الأولوية إلى تاريخ الانشاء لا إلى              

بعده ومـن ثم، فـان الحـق الضـماني الـذي ينشـأ قـبل حـق آخر ولكن يسجل                     . تـاريخ التسـجيل   
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له الأولوية على ذلك الحق الآخر، طالما سجل الحق الضماني الأول خلال فترة              يمكـن أن تظـل    
ومـن ثم، فـان تـاريخ التسجيل، إلى حين انقضاء فترة السماح، ليس مقياسا               . السـماح المنطـبقة   

أمــا في الــنظم . موثوقــا لــتحديد مرتــبة أولويــة الدائــن، وهــو مــا يفضــي إلى كــثير مــن التشــكك 
ــنين لأنهــم          القان ــك الدائ ــلا يضــير ذل ــيل، ف ــن هــذا القب ــترة سمــاح م ــيها ف ــتي لا توجــد ف ــية ال ون

ومن ثم، فمنعا لاضعاف اليقين     . يسـتطيعون دائمـا حماية أنفسهم بالتسجيل في الوقت المناسب         
الـذي توفـره قـاعدة الأسبق في التسجيل، يحصر بعض النظم القانونية استخدام فترات السماح                

انظر الفقرات (الحقـوق الضـمانية في المشـتريات الخاصة بالمعدات    ‘ ١‘ مـثل   في حـالات نـادرة،    
الحـالات الـتي يكـون فيها تسجيل الحق قبل انشائه أو بالتزامن معه متعذرا               ‘ ٢‘، أو   )٢٩-٢١

عندما يتعذر تقليص الفارق الزمني بين الانشاء والتسجيل إلى         ‘ ٣‘مـن الناحـية اللوجسـتية، أو        
 .تسجيل الالكتروني أو غيره من تقنيات التسجيلحد أدنى باستخدام ال

ــبعا لتوقيــت التســجيل يمكــن أن يســري حــتى وان اكتســب      -١١ ــة ت ــبة الأولوي وتحديــد مرت
فالتقييدات التي تستند  . الدائـن حقـه الضـماني مـع عـلمه فعـلا بوجـود حق ضماني غير مسجل                 

جيل عرضة للطعن، مما يخلق     إلى العـلم الفعلي تتطلب تقصيا نوعيا للوقائع وتجعل عمليات التس          
وكل هذا يضعف اليقين فيما يتعلق      . قضـية نزاعـية جديـدة وحافـزا لمهاجمـة عملـيات التسجيل            
وكما في حالة فترات السماح، ليس      . بوضـعية الأولويـة ويحد بالتالي من كفاءة النظام وفعاليته         

م التسجيل في الوقت    في هـذا الـنهج غـبن للدائـنين المضمونين، لأن بوسعهم دائما حماية أنفسه              
 .المناسب

  
  الأولوية القائمة على الحيازة أو التحكم -ب 

 /A/CN.9/WG.VI/WP.6 انظر(حسـب مـا وردت مناقشـته في الفصلين الثالث والخامس             -١٢
Add.2 و١٤-٥، الفقـــرات ،A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.2 تمـــثل الحقـــوق  ...)، الفقـــرات ،

. مـا في قوانين الاقراض المضمون في معظم النظم القانونية         الضـمانية الحـيازية تقلـيديا عنصـرا ها        
وادراكـا لذلـك، يمكـن أيضـا تحديـد الأولويـة، حـتى في بعـض الـنظم القانونـية الـتي توجـد فيها                          
قـاعدة أولويـة الأسـبق في التسـجيل اسـتنادا إلى تـاريخ حصـول الدائـن عـلى حيازة الموجودات             

وفي هذه النظم، كثيرا ما تعطى الأولوية . لتسـجيل المـرهونة أو السـيطرة علـيها، دون اشـتراط ا         
للدائـن الـذي سجل قبل غيره اخطارا بحقه الضماني في نظام التسجيل أو حصل قبل غيره على    

 .حق ضماني بالحيازة أو السيطرة

وفي حالــة أنــواع معيــنة مــن الموجــودات المــرهونة، كــثيرا مــا يشــترط الدائــنون تمــتعهم    -١٣
كما في حالة   (علـيها مـنعا للتصـرف فيها بشكل محظور من جانب المانح             بالحـيازة أو السـيطرة      



 

7  
 

A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.3

ــية الاســتثمارية ذات الشــهادة، أو مســتندات ملكــية مــثل ســندات       صــكوك مــثل الأوراق المال
وفـيما يـتعلق بهـذه الأنواع من الموجودات، يمكن          ). الشـحن أو ايصـالات الايـداع في المخـازن         
والحق الضماني الذي . زة أو السيطرة وإما بالتسجيلارسـاء أولويـة أي حـق ضـماني إمـا بالحـيا        

تجاه أطراف ثالثة بالحيازة أو السيطرة له أولوية على الحق الضماني  ) يُجعل نافذا(يصـبح نـافذا   
أما في النظم القانونية    . الـذي يُجعـل نـافذا بالتسـجيل فحسب، حتى وان حدث التسجيل أولا             

 نظـم أولويـة بديلة إلى جانب قاعدة الأسبق في        الـتي لديهـا نظـام للتسـجيل فـلا يسـمح بوجـود             
 .التسجيل، فيما عدا استثناءات نادرة مثل هذه

وفي الــنظم القانونــية الــتي يمكــن فــيها ارســاء الأولويــة إمــا بالتســجيل وإمــا بالحــيازة أو   -١٤
السـيطرة، ينشـأ تسـاؤل عمـا اذا كان ينبغي أن يسمح للدائن المضمون الذي أرسى أولويته في      

اية بطـريقة مـا أن يـبدلها بطـريقة أخـرى، دون أن يفقـد مرتـبة أولويـته الأصـلية فيما يتعلق                        الـبد 
وليس هناك من حيث المبدأ ما يمكن الاعتراض عليه في السماح للدائن            . بـالموجودات المـرهونة   

بالاحــتفاظ بأولويــته، شــريطة ألا يكــون هــناك انقطــاع في اســتمرارية التســجيل أو الحــيازة أو   
 . بحيث يكون الحق الضماني خاضعا لأحدى الطرائق في جميع الأوقاتالسيطرة،

  
  قواعد الأولوية البديلة -ج 

تسـتند الأولويـة في بعـض الـنظم القانونـية إلى تـاريخ انشاء الحق الضماني مقابل تاريخ             -١٥
وقد اعتمد هذا النهج في معظم النظم ). وهـذا شـكل آخـر مـن قاعدة الأسبق زمنيا       (التسـجيل   

ــا        ال ــا موثوق ــتمد بعــد نظام ــالحقوق الضــمانية غــير الحــيازية ولكــن لم تع ــتي تســمح ب ــية ال قانون
ففـي تلـك الـنظم، يتأكد الدائن عادة من وجود أو عدم       . للتسـجيل أو أي نظـام تسـجيل بـتاتا         

 .وجود مطالبات منازعة من خلال اقرارات يقدمها المانح أو معلومات متاحة في السوق

أخرى، تستند الأولوية، فيما يتعلق بأنواع معينة من الموجودات مثل          وفي نظـم قانونية      -١٦
") المدينين الحسابيين ("المسـتحقات، إلى الوقت الذي يجري فيه ابلاغ المدينين على المستحقات            

وهـذا الـنظام، شأنه شأن النظام الموصوف في الفقرتين السابقة والتالية     . بوجـود الحـق الضـماني     
د عـلى توافـر الائـتمان المضـمون القلـيل الـتكلفة لأنـه لا يتيح للدائن أن                   لهـذه الفقـرة، لا يسـاع      

يقــرر، بدرجــة كافــية مــن التــيقن عــند تقــديم الائــتمان، مــا اذا كانــت هــناك حقــوق ضــمانية     
غـير أنـه في حالـة الحقـوق الضـمانية في المستحقات، وحتى ان لم يكن اخطار المدينين                   . مـنازِعة 

ق الضـماني تجـاه أطـراف ثالـثة، يظل الاخطار أمرا مهما ازاء              الحسـابيين شـرطا لـنفاذ ذلـك الح ـ        
أمـور أخـرى مـثل ابـراء ذمـة المديـن الحسابي بالسداد إلى الشخص الصحيح أو انفاذ الحق تجاه                     

 .المدين الحسابي، حتى في النظم القانونية التي اعتمدت نظاما للتسجيل
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ق الضمانية التي لا تخضع لشرط      وترتيـبات الاحتفاظ بحق الملكية هي خير مثال للحقو         -١٧
التسـجيل في معظـم الـنظم القانونـية الـتي تعـترف بـتلك الحقوق وليس لديها نظام شامل بشأن                     

ويحاجج في  ). أي نظـام تعتـبر فـيه تلـك الحقـوق حقوقـا ضمانية خاضعة للتسجيل               (الضـمانات   
لأن ترتيبات تلـك الـنظم القانونـية بـأن هـذا الـنظام لـيس بسـيطا فحسـب بـل ونـاجع التكلفة،                     

غــير أن حســن اشــتغال هــذا . الاحــتفاظ بحــق الملكــية لا تكــون عــادة خاضــعة لفوائــد مصــرفية 
فأولا، ليس هناك   . الـنظام في بعـض البلدان لا يعني بالضرورة أنه يمكن أن يكون نموذجا مفيدا              
على فثمة بلد واحد    (نظـام أوحـد، لأن هـناك تبايـنا واسـعا بـين الـبلدان الـتي تتـبع هـذا الـنظام                        

وثانـيا، من شأن هذا أن يكبح       ). الأقـل يخضـع ترتيـبات الاحـتفاظ بحـق الملكـية لـنظام تسـجيل               
التـنافس مـع سـائر الدائـنين المحـتملين إلى حـد يجعـل تلـك الترتيـبات متاحة للموردين فحسب،                      

وثالـثا، عـلى الـرغم مـن أن تلك الترتيبات كثيرا ما تكون              ). كمـا هـو الحـال في بعـض الـبلدان          
عة للفوائـد المصـرفية، فقـد يصـبح الائـتمان في غـياب التـنافس أبهـظ تكلفة، اذ يمكن               غـير خاض ـ  

. إدمـاج تلـك الـتكلفة الأعـلى في صـلب تكلفـة البضـاعة حـتى وان لم تجسـد في فوائـد مصرفية           
وأخــيرا، عــلى الــرغم مــن أن تلــك الــنظم قــد تكــون فعالــة جــدا في الــنظم القانونــية الــتي لديهــا 

فمــن المقــبول عمومــا أن انشــاء نظــام قــائم عــلى أســبقية التســجيل هــو   اقتصــاد ائــتماني ناضــج 
السـبيل الأنجـع لاسـتحداث اقتصاد ائتماني على وجه السرعة في بلد ليس لديه اقتصاد من هذا                  

 .القبيل
  

   أنواع المطالبات المنازعة -٣ 
  الدائنون المضمونون الرضائيون الآخرون -أ 

، ثمـة نظم قانونية كثيرة تسمح للمانح بأن        )٤-٢ات  انظـر الفقـر   (حسـبما ورد أعـلاه       -١٨
يمـنح أكـثر مـن حـق ضـماني في الموجـودات ذاتها، وهي ترتكز في تحديد الأولوية النسبية لتلك                     

قــاعدة الأســبق في التســجيل أو قــاعدة (الحقــوق الضــمانية عــلى قــاعدة الأولويــة الســارية فــيها  
والســماح بوجــود عــدة حقــوق ). ٧٧-٧٦انظــر الفقــرتين (، أو عــلى اتفــاق الدائــنين )أخــرى

ضــمانية في الموجــودات ذاتهــا عــلى هــذا الــنحو يمكّــن المــانح مــن اســتخدام القــيمة الكامــنة في    
الموجـودات للحصـول عـلى ائـتمان مـن مصادر متعددة، مما يفسح المجال لاستغلال الامكانات                 

 .الاقتراضية الكامنة في تلك الموجودات
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  ينالدائنون غير المضمون -ب 
وكـثيرا مـا تمـثل هذه       . كـثيرا مـا يتكـبد المـانح ديونـا ليسـت مضـمونة بحقـوق ضـمانية                  -١٩

 .المطالبات العامة غير المضمونة الجانب الأكبر من التزامات المانح المعلقة

ومـع أن الـبعض يشـكك في عدالـة اعطـاء الدائنين المضمونين أولوية على الدائنين غير                   -٢٠
ويمكن للدائنين  .  أن ذلـك ضـروري لتعزيز توافر الائتمان المضمون         المضـمونين فمـن المسـلم بـه       

ــتمان، أو          ــبة وضــعية الائ ــثل مراق ــة مصــالحهم، م ــوات لحماي ــتخذوا خط ــير المضــمونين أن ي غ
اشـتراط الضـمانة في حـالات معيـنة، أو تحمـيل فوائد مصرفية على المبالغ المستحقة الماضية، أو                   

في حال  )  أدناه ه-٣-حسبما ترد مناقشته في الباب ألف     (تحويـل مطالـباتهم إلى أحكـام قضائية         
واضـافة إلى ذلـك، مـن شـأن الحصـول عـلى ائـتمان مضـمون أن يـزيد من رأس                 . عـدم السـداد   

المـال العـامل لـدى المـانح، ممـا يفيد في كثير من الأحيان الدائنين غير المضمونين بزيادة احتمال                    
ــن غــير المضــمون   ــتمان   ومــن ثم، فمــن العناصــر . ســداد الدي  الأساســية في أي نظــام فعــال للائ

المضــمون أن تكـــون للمطالــبات المضـــمونة، المتحصـــل علــيها بصـــورة ســليمة، أولويـــة عـــلى     
وأخـيرا، ثمـة نظـم قانونـية كثيرة تعطي بعض فئات الدائنين،             . المطالـبات العاديـة غـير المضـمونة       

بما ترد مناقشته في حس(الذيـن هـم غـير مضـمونين لـولا ذلـك، أولويـة خاصة بمقتضى القانون                  
 ).و أدناه-٣-الباب ألف

  
   بائعو الموجودات المرهونة -ج 
  الحقوق الضمانية في المشتريات ‘١‘

فـاذا حـدث الشراء بائتمان مقدم من البائع أو          . يحـتاز المـانح موجوداتـه عـادة بشـرائها          -٢١
-١٦قرات  ، الف A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1؛ انظر   "تمويل مشتريات ("بـتمويل مـن مقـرض       

ــبائع أو المقــرض عــلى حــق   ...)، الفقــرات A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.1، و١٨ ، وحصــل ال
ضـماني في البضـاعة المحـتازة كضمانة لتمويل تلك المشتريات، وجب ايلاء اعتبار لأولوية ذلك             

 .الحق الضماني مقارنة بما تحوزه أطراف أخرى من حقوق ضمانية في البضاعة ذاتها

تمويـل المشـتريات يمـثل وسـيلة فعالة لتزويد المنشآت التجارية براس المال              واعـترافا بـأن      -٢٢
الضــروري لاحتــياز بضــاعة معيــنة، يقضــي بعــض الــنظم القانونــية بــأن تكــون لحائــزي الحقــوق 

بمن فيهم الدائنون الذين لهم حق ضماني في (الضـمانية في المشـتريات أولوية على سائر الدائنين          
فـــيما يـــتعلق بالبضـــاعة المحـــتازة بواســـطة عـــائدات تمويـــل ) كتلـــك البضـــاعة ســـجّل قـــبل ذلـــ
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قــد يــنطوي (المشـتريات، طالمــا سـجل الحــق الضــماني في المشـتريات في غضــون وقــت مناسـب     
 ).في حالة أنواع معينة من الموجودات" فترة سماح"على 

 استثناء بارزا   تمثل") الأولوية الفائقة "التي يشار اليها أحيانا بـ      (وهـذه الأولويـة المرتفعة       -٢٣
أ أعلاه، له أهمية في  -٢-مـن قـاعدة أولويـة الأسـبق في التسـجيل، الـتي نوقشـت في الباب ألف       

 ٢٦ و ٢٣انظــر الفقــرتين  (٣ و٢وحســبما أوضــح في المــثالين . تعزيــز توافــر تمويــل المشــتريات
نية ، كـثيرا مـا تَمنح المنشآت التجارية حقوقا ضما         )A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1مـن الوثـيقة     

. في كـل أو بعـض مخـزوناتها ومعداتهـا الحالـية والمحـتازة لاحقـا مـن أجـل الحصول على التمويل                      
وفي هـذه الحـالات، اذا لم تعط الحقوق الضمانية في المشتريات أولوية مرتفعة فلن يكون بوسع    
ممــولي المشــتريات أن يرتكــنوا كــثيرا إلى حقوقهــم الضــمانية، لأن ترتيــبها مــن حيــث الأولويــة    

 من الوثيقة  ٢٠-١٨انظـر الفقرات     (١ففـي المـثال     . أتي خلـف الحقـوق الضـمانية الأخـرى        سـي 
A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1(  ســوف يــتلكأ كــل مــن الــبائع ،A والمقــرض A والمؤجــر A في 

تقــديم تمويــل للمشــتريات اذا كانــت حقوقهــم الضــمانية ســتعطى أولويــة أدنى مــن الحقــوق         
 .٣ في المثال C والمقرض ٢ثال  في المBالضمانية القائمة للمقرض 

ــا       -٢٤ ــادة مجحف ــبر في الع ــلحقوق الضــمانية في المشــتريات لا يعت ــة مــرتفعة ل واعطــاء أولوي
أي صــافي (بحقــوق دائــني المــانح الآخــرين، لأن تمويــل المشــتريات لا يُــنقص مــن حــوزة المــانح    

ــروته   ــيمة ث ــه أو صــافي ق ــدة مقــابل    )موجودات ــثري الحــوزة بموجــودات جدي ــتزامات ، بــل ي الال
فعـلى سـبيل المـثال، لا يفضـي تمويـل أي مشتريات إلى اضعاف الموقف                . الخاصـة بـثمن الشـراء     

ــن المقرضــين     ــثالين C و Bالضــماني لكــل م ــا    ٣ و٢ في الم ــا يحــتفظان بكــل موجوداتهم ، لأنهم
ــة أدنى مــن الحــق الضــماني في ثمــن شــراء البضــائع       المــرهونة اضــافة إلى حــق ضــماني ذي أولوي

 .الممولة بالمعاملة الائتمانية الشرائيةالجديدة 

وتشـجيعا لـتوافر الـتمويل الخـاص بالمشـتريات دون تثبيط الائتمانات المضمونة العامة،               -٢٥
مـن المهـم ألا تسـري الأولوية المرتفعة المعطاة للحقوق الضمانية في المشتريات الا على البضائع                 

 .لمانح الأخرىالمحتازة بذلك الشراء، وليس على أي من موجودات ا

وفي بعـــض الـــنظم القانونـــية، لا تخضـــع الحقـــوق الضـــمانية في المشـــتريات للتســـجيل    -٢٦
لأسـباب نظـرية مـنها أن بـائعي البضـائع قـد يكونـون مـن غـير المـتحذلقين فلا يتوقع منهم أن                 (

بــيد أنــه ثمــة نظــم قانونــية أخــرى تخضــع  ). يســجلوا حقهــم الضــماني أو أن يبحــثوا في الســجل
لضـمانية في المشتريات للتسجيل منعا لارتكان الدائنين الآخرين، على سبيل الخطأ، إلى             الحقـوق ا  

ــلحقوق الضــمانية في المشــتريات    ، A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.2 انظــر(الموجــودات الخاضــعة ل
 ...).الفقرات 
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ومـن مـنظور الدائن المنازع، سيكون من المفيد اشتراط تسجيل اخطار بالحق الضماني         -٢٧
وهـذا يعـني أنه يمكن لأي دائن أن يبحث في نظام التسجيل             . لحصـول عـلى ذلـك الحـق       وقـت ا  

ويـتحقق يقيـنا، وقـت البحـث، ممـا اذا كـان أي مـن موجـودات المـانح الحالـية خاضـعا لحقوق                         
غـير أن بعـض الـنظم تيسـيرا للـتمويل الفـوري في قطـاعي بـيع المعدات              . ضـمانية في المشـتريات    

لتسـجيل الحقوق الضمانية في المشتريات عندما تكون الموجودات  وتأجيرهـا، يتـيح فـترة سمـاح      
وبغـية الموازنة بين المصالح المتنازعة على أنجع نحو ممكن، يجب أن  . المـرهونة عـبارة عـن معـدات     

تكـون فـترة السـماح هـذه طويلة بما فيه الكفاية بحيث لا يمثل شرط التسجيل عبئا مفرطا على                    
بمـا فيه الكفاية بحيث لا يضطر الدائنون المضمونون الآخرون          ممـولي المشـتريات، ولكـن قصـيرة         

إلى الانـتظار فـترات طويلـة قـبل أن يتمكنوا من البحث في السجل ومعرفة ما اذا كانت توجد        
 .أي حقوق ضمانية منازعة

ولا تســري فــترة الســماح هــذه في العــادة عــلى عملــيات التســجيل المــتعلقة بــالحقوق     -٢٨
ــة في      . ت المشــتراةالضــمانية في المخــزونا  ــة فائق ــية الحصــول عــلى أولوي ــك، وبغ ــدلا مــن ذل وب

المخــزونات، يقضــي بعــض الــنظم القانونــية بــأن يقــوم حائــز ذلــك الحــق الضــماني، اضــافة إلى    
والحجة . التسـجيل، بتوجـيه اخطـار بذلـك الحق إلى سائر حائزي الحقوق الضمانية الموجودين              

نبيه الممولين بالمخزونات إلى الحقوق الضمانية      الداعمـة لاشـتراط ذلـك الاخطـار هـي ضرورة ت           
في المشـتريات لكـي لا يقدمـوا قروضـا اضـافية بضـمانة المخـزونات الموجـودة لـدى المديـن عن                       

ولازالة هذا الخطر على نحو     . اعـتقاد خاطـئ بأنـه سـتكون لهـم أولويـة عليا في تلك المخزونات               
ة على المخزونات لكي يطمئنوا إلى      آخـر، يلزم أن يفحصوا السجل يوميا قبل كل سلفة جديد          

وهــذا أمــر يمكــن أن يــزيد مــن (عــدم وجــود حقــوق مطالــب بهــا في تلــك المخــزونات المشــتراة 
، بـل ان الفحـص اليومي لن يكون كافيا اذا ما اعطيت             )تكلفـة ذلـك الـتمويل زيـادة مـلحوظة         

 .فترة سماح لتسجيل الحقوق الضمانية في المشتريات

ام يجب البت فيه لدى اسناد أولوية فائقة لتمويل المشتريات، هو           وثمـة أمـر سياسـاتي ه       -٢٩
مــا اذا كــان ينــبغي أن تــتاح تلــك الأولويــة لــبائعي البضــائع فحســب أم أن تمــتد أيضــا لتشــمل   

والحجج الداعمة لقصر تلك الأولوية     . المصـارف وسائر المقرضين الذين يمولون احتياز البضائع       
في شكل  (اريخية، وتتمثل في أن التمويل المقدم من الموردين         عـلى الـبائعين تنحو إلى أن تكون ت        

ــد اســتحدث    ــبات احــتفاظ بحــق الملكــية مــثلا ق ــتمويل   ) ترتي ــاجع لل ــتكلفة ون كــبديل زهــيد ال
أمـا الحجـة الرئيسـية الداعمة لمد تلك الأولوية إلى المصارف وسائر المقرضين فهي أن          . المصـرفي 

، الـذي يفـترض أن يكـون له بالـتالي تـأثير ايجـابي عـلى         هـذه المسـاواة في المعاملـة تعـزز التـنافس     
 .توافر الائتمان وتكلفته
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  مطالبات الاسترجاع ‘٢‘ 

في بعــض الــنظم القانونــية، يجــوز لــلمورد الــذي يبــيع بضــاعة عــلى أســاس ائــتمان            -٣٠
ــنة      ــية معي ــترة زمن تعــرف (غيرمضــمون أن يســترجع تلــك البضــاعة مــن المشــتري في غضــون ف

ويكــون هــذا الاســترجاع ممكــنا بعــد أن يكتشــف المــورد أن المشــتري "). ســترجاعفــترة الا" بـــ
وعقــب ارجــاع البضــاعة إلى . أصـبح خاضــعا لاجــراءات اعســار أو هـو معســر بــأي نحــو آخـر   

 .البائع، عادة ما يعتبر اتفاق البيع الذي بيعت البضاعة أصلا بمقتضاه منتهيا

ــترة الاســترجاع ط    -٣١ ــريد جعــل ف ــة لمصــالحه،   ومــع أن المــورد ي ــة قــدر الامكــان حماي ويل
فســوف يــتلكأ الدائــنون الآخــرون في تقــديم ائــتمان يســتند إلى موجــودات خاضــعة لمطالــبات    

وعـلاوة عـلى ذلـك، اذا كـان لـدى المـورد قلـق حقيقي من مخاطر الائتمان                   . اسـترجاع محـتملة   
. س ائـتماني فـيمكن له أن يصـر عـلى حـق ضـماني في البضـاعة المشـتراة الـتي يوردهـا عـلى أسـا            

ومــن ثم، فعــلى الــرغم مــن أن وجــود مطالــبة الاســترجاع هــام لكــي يكــون لــلموردين بعــض    
الحقــوق في البضــاعة الــتي يوردونهــا عــلى أســاس ائــتمان غــير مضــمون، ينــبغي أن تكــون فــترة   

 .لكي لا تؤدي إلى اعاقة الاقراض عامة)  يوما كحد أقصى٤٥-٣٠(الاسترجاع قصيرة 

اتي هام هو ما اذا كان ينبغي أن تكون لمطالبات الاسترجاع المتعلقة            وثمـة اعتـبار سياس     -٣٢
والمسألة . ببضـائع معيـنة أولويـة عـلى مـا هـو قـائم أصـلا مـن حقـوق ضـمانية في البضـائع ذاتها                        

بعـبارة أخـرى، هـي أنــه اذا كانـت مخـزونات المشـتري، بمــا فـيها السـلع المطلـوب اســترجاعها،          
ول لصالح ممول آخر، فهل ينبغي أن تعاد البضاعة المطالب          خاضـعة لحقـوق ضمانية سارية المفع      

وفي بعض النظم القانونية، تكون . باسـترجاعها إلى الـبائع خالصـة مـن تلـك الحقـوق الضـمانية            
مطالــبة الاســترجاع ذات مفعــول رجعــي فتعــيد الــبائع إلى ذات الوضــع الــذي كــان قائمــا قــبل 

غير أن ). ضـمانية لصالح دائني المشتري أي حائـزا لبضـاعة ليسـت خاضـعة لأي حقـوق       (البـيع   
هـناك نظمـا قانونـية أخـرى تقضـي بـأن تظـل البضـاعة خاضـعة لـلحقوق الضـمانية القائمة من                        
قـبل، عـلى أسـاس أن أي نتـيجة أخـرى سـتكون غير منصفة لشخص كان دائنا للمشتري من                     

كك وتثبط  قـبل وارتكـن إلى وجـود تلـك البضـاعة لـدى تقديمه الائتمان، كما ستزيد من التش                  
 .بالتالي التمويل بالمخزونات

وفي نظـم قانونـية كـثيرة، تنقضـي مطالـبات الاسـترجاع الخاصـة ببضـائع معيـنة عندما                     -٣٣
 .تندمج تلك البضائع ببضائع أخرى في عملية الصنع أو تفقد هويتها على أي نحو آخر
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  مشترو الموجودات المرهونة -د
وفي هذه الحالة،   . خاضـعة لحقـوق ضـمانية قائمـة       يمكـن لـلمانح أيضـا أن يبـيع بضـائع             -٣٤

تكــون للمشــتري مصــلحة في اســتلام الموجــودات خالصــة مــن أي حــق ضــماني، بيــنما تكــون  
ومن . للدائـن المضـمون الموجـود أصـلا مصـلحة في صـون حقـه الضـماني في الموجودات المبيعة                    

واذا ما  . زنا مناسبا بينهما  المهـم أن تعـالج قـاعدة الأولويـة كلتا هاتين المصلحتين وأن توجد توا              
تضــررت حقــوق الدائــن المضــمون، عــندما يقــوم مــانح الحــق الــيه ببــيع الموجــودات المــرهونة،    
نقصــت قــيمة تلــك الموجــودات كضــمانة نقصــانا شــديدا، ممــا يحــد مــن توافــر الائــتمان القلــيل  

 .التكلفة المستند إلى قيمة تلك الموجودات

دائن المضمون لا يتضرر ببيع الموجودات خالصة من ويحـاجَج في بعـض الأحيان بأن ال        -٣٥
بيد أن هذا لن    . الحـق الضـماني طالمـا احـتفظ الطـرف المضـمون بحـق ضـماني في عـائدات البيع                   

يحمـي بالضـرورة الدائـن المضـمون، لأن العـائدات كـثيرا مـا تكـون أقـل أهمـية لـدى الدائن من                
قد تكون قيمة العائدات كضمانة للدائن      وفي كثير من الأحيان،     . الموجـودات المرهونة الأصلية   

وفي حـالات أخـرى، قـد يصعب        ). مـثل المسـتحق الـذي لا يمكـن تحصـيله          (ضـئيلة أو معدومـة      
كما . عـلى الدائـن أن يـتعرف عـلى العـائدات، وبالـتالي قـد تكـون مطالبته بها ضربا من الوهم                     

ون، للتبديد من   يحـتمل أن تـتعرض العـائدات، حـتى وان كانـت ذات قـيمة لـدى الدائـن المضم                   
 .جانب البائع الذي يتسلمها، تاركا الدائن بلا شيء

  
  نهج سياق العمل المعتاد ‘١‘

تتـبع النظم القانونية عددا من النهوج المختلفة لتحقيق هذا التوازن بين مصالح الدائنين               -٣٦
 النهوج  ومن. المضـمونين والأشـخاص الذيـن يشترون الموجودات المرهونة من المانحين الحائزين           

المتـبعة في كـثير من النظم القانونية أن يُنص على أن قيام المانح، ضمن سياق عمله المعتاد، ببيع                   
الموجــودات المــرهونة في شــكل مخــزونات سيفضــي تلقائــيا إلى زوال مــا للدائــن المضــمون مــن    
حقـوق ضـمانية في تلـك الموجـودات، دون أي تصرف اضافي من جانب المشتري أو البائع أو                   

وتسـتتبع هـذه القـاعدة أن بـيع المخزونات خارج السياق المعتاد لعمل المانح               . دائـن المضـمون   ال
لـن يـؤدي إلى انقضـاء أي حقـوق ضمانية، وأنه يجوز للدائن المضمون، في حال تقصير المانح،                   

ما لم يكن الدائن المضمون قد      (أن يـنفذ حقـه الضـماني في المخـزونات الموجودة لدى المشتري              
 ). البيع، طبعاوافق على

وهـذا الـنهج، حسـبما يقـال، يوفـر أساسـا بسيطا وشفافا لتقرير ما اذا كانت البضائع                    -٣٧
ففي حالة تجارة السيارات مثلا، من الواضح أن قيام         . قـد بيعـت خالصـة من الحقوق لضمانية          
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تاجـر السـيارات ببـيع سـيارة إلى مسـتهلك مـا هـو بـيع لـلمخزون ضـمن السـياق المعـتاد لعمل                          
ك الـتاجر، وينبغي أن يأخذ المستهلك السيارة تلقائيا خالصة من أي حقوق ضمانية لصالح               ذل ـ

أمـا قـيام الـتاجر ببـيع كـثير مـن السـيارات بالجملة إلى تاجر آخر فيفترض أنه لا          . دائـني الـتاجر   
وهذا النهج يتسق مع ما هو متوقع تجاريا، بأن يبيع          . يـندرج ضمن السياق المعتاد لعمل التاجر      

، )بل يجب عليه في الواقع أن يبيعها ليكون قادرا على الاستمرار          (انح مخـزوناته مـن البضـائع        الم ـ
فبدون هذا الاعفاء . وبـأن مشـتري البضـائع سـيأخذونها خالصـة مـن الحقـوق الضمانية القائمة               

سـتكون قـدرة المـانح عـلى بـيع البضـائع ضـمن السـياق المعتاد لعمله معطلة إلى حد بعيد، لأنه                       
وهــذا . لى المشــترين أن يتقصــوا المطالــبات الواقعــة عــلى البضــائع قــبل أن يشــتروها ســيكون عــ

ســيؤدي إلى زيــادة كــبيرة في تكالــيف المعاملــة والى تعطــيل المعــاملات الجاريــة ضــمن الســياق    
 .المعتاد تعطيلا شديدا

وتشــجيعا لمــثل هــذه المعــاملات الجاريــة ضــمن الســياق المعــتاد، يــنص كــثير مــن الــنظم  -٣٨
انونــية عــلى أن يحصــل المشــترون في هــذه المعــاملات عــلى الموجــودات خالصــة مــن أي حــق الق

بـيد أن هـذا الاسـتثناء يكون        . ضـماني، حـتى وان كـان المشـتري عـلى عـلم فعـلي بذلـك الحـق                  
محـدودا في بعـض الـنظم القانونية اذا كان لدى المشتري علم بأن البيع جرى خلافا لاتفاق بين          

 . الموجودات لن تباع دون موافقة الدائنالبائع ودائنه على أن

أمـا بشـأن البـيع الـذي يجري خارج السياق المعتاد لعمل المانح، فما دام الحق الضماني          -٣٩
للدائـن خاضـعا للتسـجيل في نظـام تسـجيل موثـوق ويسـهل الوصـول اليه، يمكن للمشتري أن                 

ات التي سيشتريها خاضعة    يحمـي نفسـه بالبحث في نظام التسجيل لمعرفة ما اذا كانت الموجود            
وقد . لحـق ضـماني، وأن يلـتمس في هذه الحالة من الدائن المضمون اسقاط ذلك الحق الضماني      

يجـدر الـنظر فـيما اذا كـان ينـبغي استثناء الأشياء الزهيدة الثمن من هذه القاعدة، لأن تكاليف                    
ومن .  بتلك الأشياء  البحـث الـتي يتكـبدها المشـترون المحـتملون قـد لا تكـون مـبررة فـيما يتعلق                   

ناحـية أخـرى، قـد يحـاجج بأنـه اذا كـان الشـيء زهـيد الـثمن فعـلا فـلا يـرجح أن يقوم الدائن                  
كمـا أن تحديـد مـا هي        . المضـمون بانفـاذ حقـه الضـماني ازاء الموجـودات الـتي في يـد المشـتري                 

 تنقيحها  الأشـياء الـتي ثمـنها زهـيد بمـا يكفي لاستثنائها سيؤدي إلى وضع حدود اعتباطية يتعين                 
ومن ثم، قد يكون من     . باسـتمرار تـبعا لتقلـبات الـثمن الناشـئة عن التضخم وغيره من العوامل              

 .الأفضل ألا ينص على استثناء من هذا القبيل

وفي بعـض الـبلدان الـتي لديها نظام تسجيل يمكن البحث فيه حسب اسم المانح فقط،                  -٤٠
الــذي يشـتري الموجــودات مــن بــائع  لا حسـب وصــف الموجــودات المـرهونة، يحصــل المشــتري   

عــلى تلــك الموجــودات خالصــة مــن الحقــوق ") المشــتري الــنائي("كــان قــد اشــتراها مــن المــانح 
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ويؤخذ بهذا النهج لأنه سيصعب على المشتري النائي أن يكتشف          . الضـمانية التي منحها المانح    
لمشــترون وكــثيرا مــا يكــون ا . وجــود حــق ضــماني مــنحه مــالك ســابق لــلموجودات المــرهونة  

الـناؤون عـلى غـير عـلم بـأن المـالك السابق كان في وقت من الأوقات مالكا للموجودات ولا                     
 .يكون لديهم سبب لاجراء بحث تحت اسم المالك السابق

ومـن العـيوب المحـتملة لـنهج السياق المعتاد للعمل أنه قد لا يكون على الدوام واضحا                   -٤١
 هــي الأنشــطة المــندرجة أو غــير المــندرجة ضــمن مــا) خصوصــا في الــتجارة الدولــية(للمشــتري 

وثمة عيب محتمل آخر هو أنه اذا كانت هذه القاعدة سارية على            . السـياق المعـتاد لعمـل الـبائع       
بـيع المخـزونات فحسـب ولـيس عـلى سائر البضائع فقد يحدث لدى المشتري تشوش بشأن ما           

ومن ناحية أخرى، يجدر    . لبائعاذا كانـت البضـاعة الـتي سيشـتريها تمـثل مخـزونا من وجه نظر ا                
الاشـارة إلى أنـه من المرجح جدا، في أي علاقة طبيعية بين المشتري والبائع، أن يكون المشتري             

كما أن هذا النهج يعالج حاجة عملية       . عـلى عـلم بمـا هـية العمـل الـتجاري الذي يمارسه البائع              
وعلاوة على . لا داعي لهامعالجـة فعالـة دون اضـعاف الائـتمان المضـمون أو احداث تعقيدات          

حيث يفترض أن يكون البيع ضمن      (ذلـك، لا تنطـبق هـذه العيوب المحتملة على تجارة التجزئة             
، بينما يمكن للمشترين في )السـياق المعـتاد لعمـل الـبائع، ولا يحتاج المشتري إلى فحص السجل        

للحصول على ) ودائنيهم المضمونين(حـالات أخـرى أن يحمـوا أنفسـهم بالتفاوض مع البائعين      
 .الموجودات خالصة من أي حق ضماني

  
  نهج افتراض حسن النية ‘٢‘

هو النص على أن يأخذ     . ثمـة نهـج آخـر تتـبعه بعـض الـنظم القانونـية ازاء هذه المشكلة                 -٤٢
أي بدون " (عن حسن نية"المشـتري البضـاعة خالصـة مـن أي حـق ضماني فيها اذا ما اشتراها           

حسن "ومن الحجج الداعمة لهذا النهج أن       ). جود الحقوق الضمانية  عـلم فعـلي أو استدلالي بو      
مفهـوم معـروف في جمـيع الـنظم القانونـية وأن هـناك تجـارب لا بـأس بهـا في تطبـيق هــذا           " النـيّة 

كما حوجج بأنه ينبغي افتراض أن المشتري يتصرف  . المفهـوم عـلى الصـعيدين الوطني والدولي       
 .بحسن نيّة ما لم يثبت عكس ذلك

ونهــج " افــتراض حســن النــيّة"وهــناك عــدة نهــوج محــتملة تســعى إلى التولــيف بــين نهــج  -٤٣
هو " سياق العمل المعتاد"ومـن هـذه الـنهوج أن يُـنص عـلى أن يكـون         ". سـياق العمـل المعـتاد     "

المذكورة " المشتري النائي "في حالة   " افتراض حسن النيّة  "المعـيار الرئيسي، على أن يطبق معيار        
ففي تلك الحالة، يأخذ المشتري النائي البضاعة خالصة من الحقوق          ). ٤٠لفقـرة   انظـر ا  (أعـلاه   

الضــمانية الــتي أنشــأها الطــرف الــذي اشــترى بائعــه المباشــر البضــاعة مــنه، مــا لم يكــن لــدى      
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ومع أن هذا النهج قد يفتح      . المشـتري الـنائي عـلم فعـلي أو استهلالي بوجود الحقوق الضمانية            
اءة الاسـتعمال، اذ قـد يقـوم المانح باحباط حقوق الدائن المضمون      السـبيل دون قصـد أمـام اس ـ       

بـأن يبـيع البضـاعة خـارج سـياق العمـل المعـتاد إلى طـرف يبـيعها بعـد ذلك ضمن سياق عمله                     
ومـن النهوج المحتملة لحماية الدائن  . المعـتاد، فـثمة داع سياسـاتي قـوي لحمايـة المشـترين الـنائين        

 .انح المتحايل عرضة لدفع تعويضات إلى الدائن المضمونالمضمون في هذه الحالة جعل الم
  

  الدائنون بحكم القضاء -ه
في كـثير مـن الـنظم القانونـية، يمـتد الحـق الضـماني إلى فـئات معيـنة مـن الدائنين الذين                         -٤٤

فعـلى سـبيل المـثال، تنص نظم قانونية كثيرة على أنه متى قام              . يُـرى أنهـم يسـتحقون التمـتع بـه         
ير المضـمونين العـاديون بتحويل مطالباتهم إلى حكم قضائي واتخذوا اجراءات معينة      الدائـنون غ ـ  

يعطى هؤلاء  ) مـثل الحجـز عـلى ممـتلكات معيـنة أو تسجيل الحكم القضائي             (يفرضـها القـانون     
 .الدائنون ما يعادل حقا ضمانيا في تلك الممتلكات

دائنين غير المضمونين اعترافا    والدائـنون بحكـم القضـاء يتمـتعون بالأولويـة على سائر ال             -٤٥
وليس في هذا إجحاف بسائر الدائنين غير       . بـالخطوات القانونـية الـتي اتخذوهـا لإنفاذ مطالباتهم         

ــباتهم إلى حكــم قضــائي      ــل مطال ــاديين لأن لهــم ذات الحقــوق في تحوي ــا . المضــمونين الع وتفادي
 التي يجوز فيها لدائن وحيد      لإعطـاء الدائنين بحكم القضاء صلاحيات مفرطة في النظم القانونية         

أن يقـيم دعـوى إعسـار، تـنص قوانـين الإعسـار على أنه يجوز لممثل الإعسار أن يُبطل الحقوق           
ــنة قــبل إجــراءات       ــية معي الضــمانية الناشــئة عــن أحكــام قضــائية صــدرت في غضــون فــترة زمن

 .الإعسار

ائن الموجود،  وعـندما يعطـى الدائـن بحكـم قضـائي مـا يعـادل حقـا ضـمانيا، تكون للد                    -٤٦
الـذي له حـق ضـماني رضائي أسبق زمنيا في موجودات معينة، مصلحة في التأكد من أن حقه     
الضـماني يحـتفظ بالأولويـة عـلى الحق الضماني المتحصل عليه بواسطة حكم قضائي، خصوصا                

ومن ناحية أخرى، تكون    . فـيما يـتعلق بـالموجودات الـتي سبق أن إرتكن إليها في تقديم ائتمان              
ائـن بحكـم القضـاء مصـلحة في التمـتع بالأولويـة فـيما يتعلق بالموجودات التي لها قيمة كافية               للد

 .بحيث تَصلُح مصدرا لسدد مطالبته

وفي كـثير مـن الـنظم القانونـية التي لديها نظام تسجيل، تُرتّب الأولوية حسب توقيت                  -٤٧
ــذي هــو أســبق في  تســجيل الحــق الضــماني، أي أن الحــق الضــماني الرضــائي في الممــتلكات     ال

التسـجيل سـتكون له أولويـة عـلى حـق ضـماني لاحـق في الممـتلكات ذاتهـا حُصـل علـيه بحكـم              
وفي المقــابل، مــن شــأن أي محاولــة لمــنح حــق ضــماني رضــائي في الممــتلكات بعــد أن    . قضــائي
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يكـون الدائـن قـد حصل على شكل ما من حق ضماني مكتسب قضائيا أن تؤدي إلى مصلحة         
وهــذا الــنهج مقــبول عمومــا لــدى  . الحــق الضــماني الموجــود المكتســب قضــائيا أدنى رتــبة مــن 

الدائـنين مـا دام الحـق الضـماني المكتسـب قضـائيا قـد نشر على الملأ بما فيه الكفاية لكي يصبح                    
الدائـنون عـلى عـلم بـه بصـورة فعالـة ويـأخذون وجـوده في الحسـبان عـند اتخاذ قراراهم بشأن                

 ).٤٨ة انظر الفقر(تقديم الائتمان 

التي تناقش  (ويوجـد عـادة اسـتثناء مـن هـذه القـاعدة عندما تطبّق على السلف الآجلة                   -٤٨
ومــع أنــه مــن المعــتاد أن تكــون لحــق ضــماني ). أ أدنــاه-٤-بمــزيد مــن التفصــيل في الــباب ألــف

سـجل سـابقا أولويـة عـلى حـق ضـماني مكتسب قضائيا فيما يتعلق بائتمان قدم قبل أن يصبح         
المكتسـب قضـائيا نافذ المفعول، فلن تكون له عموما أولوية على الحق الضماني    الحـق الضـماني   

ما لم يكن ذلك الائتمان     (المكتسـب قضـائيا فيما يتعلق بأي ائتمان يقدم بعد تاريخ النفاذ ذاك              
ــم     ــاذ الحكــ ــاريخ نفــ ــبل تــ ــه قــ ــتزم بــ ــد الــ ــثال   ). قــ ــثال، في المــ ــبيل المــ ــلى ســ ــر  (٢فعــ انظــ

A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1ــرة ، ال ــرض  ) ٢٣فق ــدم المق ــن حــين  Agrico إلى شــركة Bيق  م
ــنين غــير   . لآخــر قروضــا تُضــمن بكــل مســتحقات الشــركة ومخــزوناتها    ــإذا حــوّل أحــد الدائ ف

المضـمونين مطالبـته إلى حكـم قضـائي ضـد تلـك الشـركة وحصـل بذلـك على حق ضماني في                       
لحـــق الضـــماني  الضـــماني في المخـــزونات أولويـــة عـــلى اBمخـــزوناتها، ســـيكون لحـــق المقـــرض 

 قـبل الـتاريخ الـذي أصـبح فيه          Bالمكتسـب قضـائيا فـيما يـتعلق بالقـروض الـتي قدمهـا المقـرض                 
 في غضون فترة زمنية معينة      Bالحكـم نـافذا، وكذلـك فيما يتعلق بالقروض التي قدمها المقرض             

لق بـيد أن الحـق الضماني المكتسب قضائيا ستكون له أولوية فيما يتع   . بعـد تـاريخ نفـاذ الحكـم    
 بتقديم تلك Bطالما أن التزام المقرض   ( بعد الفترة المحددة     Bبـأي قـروض إضافية قدمها المقرض        

 ).القروض الإضافية لم يحدث قبل تاريخ نفاذ الحكم

ومـن أجـل حمايـة الدائـنين المضـمونين الموجوديـن مـن تقـديم سـلف إضافية استنادا إلى                      -٤٩
ضــائيا، ينــبغي أن تكــون هــناك آلــية مــا   قــيمة موجــودات خاضــعة لحقــوق ضــمانية مكتســبة ق  

وفي كـثير مـن الـنظم القانونـية التي     . لإشـعار الدائـنين بوجـود تلـك الحقـوق الضـمانية الحكمـية        
يوجـد فـيها نظام تسجيل، يوفّر هذا الاشعار بإخضاع الحقوق الضمانية المكتسبة قضائيا لنظام    

قـوق الضمانية المكتسبة قضائيا  وإذا لم يكـن هـناك نظـام تسـجيل أو إذا لم تكـن الح          . التسـجيل 
خاضــعة لــنظام التســجيل، قــد يــتعين عــلى الدائــن بحكــم القضــاء أن يــبلّغ الدائــنين المضــمونين    

وإضـافة إلى ذلـك، يمكـن الـنص عـلى أن أولويـة الدائـن المضـمون الموجـود تستمر                  . الموجوديـن 
أو بعد  (سب قضائيا   بعد تسجيل الحق الضماني المكت    )  يوما ٦٠ إلى   ٤٥ربما  (لفـترة من الوقت     

. لكـي يـتمكن الدائـن مـن اتخـاذ خطوات لحماية مصلحته تبعا لذلك              ) تلقـي الدائـن إشـعارا بـه       
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فكــلما قَصُــر الوقــت المــتاح للدائــن المضــمون الموجــود لكــي يتصــرف حــيال وجــود الحقــوق      
يا، الضـمانية المكتسـبة قضائيا، وضاق نطاق النشر العلني لتلك الحقوق الضمانية المكتسبة قضائ         

ــر الســلف         ــتي توف ــية ال ــر التســهيلات الائتمان ــة تواف ــا إلى إعاق زاد احــتمال أن يفضــي وجوده
 .الآجلة

  
  )ذوو الأفضلية(الدائنون النظاميون  -و

ــيق هــدف مجــتمعي عــام       -٥٠ ــية، وكوســيلة لتحق ــنظم القانون ــة  (في كــثير مــن ال ــثل حماي م
في (الـبات غـير المضـمونة أولوية        ، تعطـى بعـض المط     )العـائدات الضـريبية أو أجـور المسـتخدمين        

عـلى سائر المطالبات غير المضمونة، بل وعلى مطالبات         ) إجـراءات الإعسـار أو حـتى خارجهـا        
فعلى سبيل المثال،   . في بعض الحالات  ) بمـا فـيها مطالـبات مضمونة سجلت من قبل         (مضـمونة   

ــتعلقة ب ــ      ــبات الم ــة، تعطــى المطال ــبات المســتخدمين والحكوم ــة مطال الأجور غــير مــن أجــل حماي
المدفوعــة والضــرائب غــير المســددة، في بعــض الــنظم القانونــية أولويــة عــلى الحقــوق الضــمانية    

ونظـرا لأن الأهـداف المجتمعـية تخـتلف من ولاية قضائية إلى أخرى، تتباين             . الموجـودة مـن قـبل     
 .أيضا أنواع هذه المطالبات وكذلك مدى الأولوية المعطاة لها

أمــا . المطالــبات مــزية تتمــثل في إمكــان تعزيــز هــدف مجــتمعي  ولإرســاء أفضــلية هــذه   -٥١
العيـب المحـتمل في ذلـك فهـو أن هـذه الأنـواع مـن الأولويات يمكن أن تتفشى بصورة تضعف                      
الـيقين بـين صـفوف الدائـنين الموجوديـن والمحـتملين، ممـا يعـيق توافـر الائـتمان المضـمون القلــيل            

د أو محـتمل أن يتأكد يقينا من المطالبات ذات        كمـا انـه حـتى إذا أمكـن لدائـن موجـو            . الـتكلفة 
) ســواء كانــت ناشــئة داخــل اجــراءات الإعســار أو خارجهــا (الأفضــلية، فــان تلــك المطالــبات 

سـوف تؤثــر سـلبا عــلى توافـر الائــتمان المضــمون عـلى نحــو آخـر؛ إذ كــثيرا مـا يقــوم الدائــنون       
سـعر الفـائدة أو بخصـم المـبلغ     بتحمـيل العـبء الاقتصـادي لـتلك المطالـبات عـلى المـانح بـزيادة         

 .المقدّر لتلك المطالبات من الائتمان المتاح

ومـنعا لتثبـيط الائـتمان المضـمون، الـذي يعتبر توافره هدفا مجتمعيا أيضا، ينبغي دراسة                  -٥٢
فالمطالبات ذات  . مخـتلف الأهـداف المجتمعـية بعـناية لـدى البـت في إعطـاء الأفضـلية لمطالـبة مـا                    

 تكـون محـدودة قـدر الإمكـان، فـلا يسـمح بهـا إلا إذا لم تكـن هناك وسيلة                 الأفضـلية ينـبغي أن    
فعالــة أخــرى لإرضــاء الهــدف المجــتمعي المنشــود أصــلا وكــان تــأثير ذلــك عــلى توافــر الائــتمان  

ففـي بعـض الولايات القضائية مثلا، تحمى العائدات الضريبية بواسطة           . القلـيل الـتكلفة مقـبولا     
ــز تدفــع مديــري الشــركات إ   ــية بســرعة وإلا تعرضــوا للمســاءلة    حواف لى معالجــة المشــاكل المال

 .الشخصية، بينما تحمى المطالبات المتعلقة بالأجور بواسطة صندوق عمومي
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وفي حـال وجـود مطالـبات ذات أفضـلية، ينبغي للقوانين التي ترسي تلك الأفضلية أن                  -٥٣
ــتمكن الدائــن مــن حســا      ــة بحيــث ي ــيه الكفاي ب المقــدار المحــتمل  تكــون واضــحة وشــفافة بمــا ف

وقـد تمكـن بعـض الـنظم القانونـية من تحقيق            . للمطالـبات ذات الأفضـلية ومـن حمايـة مصـلحته          
ذلـك الوضـوح وتلـك الشـفافية بـادراج جمـيع المطالـبات ذات الأفضـلية في قـانون واحد أو في                  

ــانون  ــرفق للق ــبات ذات       . م ــك باشــتراط تســجيل المطال ــية أخــرى حققــت ذل ــة نظــم قانون وثم
ية في سـجل عمومـي، وبعـدم إعطاء الأولوية لتلك المطالبات إلا على الحقوق الضمانية                الأفضـل 

وفي تلـك الـنظم، تعطـى الأولويـة للحقوق الضمانية التي سجلت إما قبل               . المسـجلة بعـد ذلـك     
 يومــا عــلى ســبيل ٦٠ إلى ٤٥تســجيل المطالــبات ذات الأفضــلية وإمــا في غضــون فــترة معيــنة، 

طالـبات ذات الأفضـلية، إذا كانـت الحقـوق الضمانية الموجودة من قبل              المـثال، بعـد تسـجيل الم      
غير أن هناك مشكلة في اشتراط التسجيل فيما يتعلق ببعض          . تكفـل الـتزاما بـتوفير سلف آجلة       

المطالــبات ذات الأفضــلية الــتي تنشــأ قبــيل اجــراءات الإعســار، هــي أنــه قــد يصــعب حســاب     
 .اسبمقدارها أو يصعب تسجيلها في الوقت المن

  
  الدائنون الذين يزيدون من قيمة الموجودات المرهونة أو يخزنونها   -ز

يـنص بعـض النظم القانونية على أن تكون للدائنين الذين يحسِّنون الموجودات المرهونة         -٥٤
أو يصــلحونها، مــثل تصــليح المعــدات، حقــوق ضــمانية في تلــك الموجــودات وأن تكــون لــتلك  

ولقاعدة الأولوية هذه . طالـبات المضمونة في الموجودات المرهونة  الحقـوق أولويـة عـلى سـائر الم        
مــزية تتمــثل في حــث أولــئك الذيــن يضــيفون تلــك القــيمة عــلى مواصــلة جهودهــم، كمــا انهــا  

ومــا دام المــبلغ الــذي تضــمنه هــذه الحقــوق الضــمانية       . تســهل صــيانة الموجــودات المــرهونة   
ت إلى الموجـودات المـرهونة، ينـبغي ألا يكون          يـتجاوز المـبلغ الـذي يجسّـد القـيمة الـتي أضـيف              لا

ــتها      لــدى الدائــنين المضــمونين الموجوديــن اعــتراض عــلى تلــك الحقــوق الضــمانية وعــلى أولوي
 .المرتفعة

ويـنص بعـض الــنظم أيضـا عــلى أن يكـون للدائــنين، مـثل مــلاّك العقـارات وأصــحاب        -٥٥
ؤجرون للمانح المباني التي تخزن     المسـتودعات، الذيـن يقومـون بتخزين الموجودات المرهونة أو ي          

ــتزامات الايجــار        ــرهونة ضــمانا لال ــيها تلــك الموجــودات، حقــوق ضــمانية في الموجــودات الم ف
والـتخزين، وكـثيرا مـا تكـون لهـذه الحقـوق الضـمانية أولويـة على سائر المطالبات المضمونة في               

 .الموجودات المرهونة ذاتها

 الحقــوق الموصــوفة في الفقــرتين الســابقتين غــير  وفي كــثير مــن الــنظم القانونــية، تكــون  -٥٦
خاضـعة لأي شـروط تسجيل، ولا يمكن الاستدلال على وجودها إلا بتوخي الحرص الواجب               
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ومـن ثم، كـثيرا مـا يشـار إلى هـذه الحقوق الضمانية بأنها حقوق            . مـن جانـب أي دائـن محـتمل        
اية حقوق الأطراف الذي    ومـع أن لهـذه الحقـوق الضـمانية السـرية مـزية تتمثل في حم               ". سـرية "

يُمــنحونها دون إلــزام أولــئك الأطــراف بتكــبد التكالــيف المرتــبطة بالتســجيل، فهــي تمــثل عائقــا  
كــبيرا أمــام الائــتمان المضــمون، لأنهــا تحــد مــن قــدرة الدائــنين عــلى تحديــد الحقــوق الضــمانية     

، A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.2انظر  (وحسـبما وردت مناقشـته في الفصـل الخـامس           . المـنازِعة 
ــرات  ــوق الضــمانية في نظــام       ...)الفق ــتلك الحق ــنظر في اشــتراط تســجيل إخطــار ب ــبغي ال ، ين

 .تسجيل الحقوق الضمانية

وإذا أعطـى المشـرّعون أولويـة لحقوق مقدمي الخدمات هؤلاء، تنشأ مسألة هي ما إذا                 -٥٧
ية تحت شروط   كـان ينبغي جعل تلك الحقوق محدودة المبلغ والاعتراف بها كحقوق ذات أولو            

مثل إيجار شهر واحد (ومـن الـنهوج الممكـنة حصـر تلـك الحقوق في حدود مبلغ معين               . معيـنة 
وعدم الاعتراف بأولويتها على الحقوق الضمانية الموجودة من قبل       ) في حالـة مـالكي العقارات     

 من  إلا إذا كانـت القـيمة المضافة تعود بمنفعة مباشرة على أصحاب الحقوق الضمانية الموجودة              
وثمـة نهج محتمل آخر هو تفادي إدراج تقييدات من هذا القبيل لأن ذلك قد يحد بصورة                 . قـبل 

كما ان استحداث هذه التقييدات قد      . غـير منصـفة من توافر الائتمان لمقدمي الخدمات هؤلاء         
ــبات           ــك المطال ــن تل ــوا أنفســهم م ــنين المضــمونين أن يحم ــه يمكــن للدائ لا يكــون ضــروريا لأن

أشــكال شــتى، مــنها أن يحــدّوا تعاقديــا مــن مــدى قــدرة مانحــيهم عــلى إبــرام عقــود   الخدماتــية ب
ــئك الدائــنين مــن الســداد إلى       ــتمكين أول ــتمان ل خدمــات أو أن يحــتفظوا بجــزء كــاف مــن الائ

 .مقدمي الخدمات في حال عدم قيام المانح بذلك
  

  ممثلو الإعسار  -ح
درا على معرفة مدى أولويته في حال    مـن الأهمـية بمكـان أن يكـون الدائـن المضـمون قا              -٥٨

ــه مــن المــرجح جــدا ألا تكــون هــناك        بــدء إجــراءات إعســار مــن جانــب المــانح أو ضــده، لأن
موجـودات كافـية للسـداد إلى جمـيع الدائنين، ولأن الموجودات المرهونة قد تكون هي مصدره                

ونون، لدى البت   ونتيجة لذلك، عادة ما يركز الدائنون المضم      . الرئيسـي، أو الوحـيد، للسـداد      
في تقـديم الائـتمان ولـدى تقيـيم الأولويـة، أشـد التركـيز عـلى مـدى أولويتهم في أي اجراءات                    

ــانح  ــة الحــق الضــماني     . خاصــة بإعســار الم ومــن ثم، فمــن المهــم عــدم إنقــاص أو تعطــيل أولوي
ولا مغــالاة في التشــديد عــلى أهمــية هــذه  . المكتســب بصــورة ســليمة في أي إجــراءات إعســار 

ومــن شــأن عــدم وضــوح قــانوني  . ة في صــوغ قــانون فعــال بشــأن المعــاملات المضــمونة  الــنقط
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الائــتمان المضــمون والإعســار بشــأن هــذه الــنقطة أن يقلــل جــدا مــن اســتعداد الدائــنين لــتقديم   
 .ائتمانات مضمونة

ومـن أجل تعويض ممثلي الإعسار تعويضا فعالا عما يقومون به من عمل في إجراءات                -٥٩
. ا مـا تعطـى لهم مطالبة متميزة ذات أولوية فائقة في موجودات الحوزة المعسرة              الإعسـار، كـثير   

مناقشة مفصّلة  ...) ، الفقرات   A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.6الوثيقة  (وتـرد في الفصـل التاسع       
لهـذه المطالـبة ولمـدى مـا يتمـتع بـه ممـثل الإعسار من صلاحيات للطعن في الحقوق الضمانية في          

 .مختلف الظروف
  

  الأولوية في السلف الآجلة والممتلكات المحتازة فيما بعد -٤ 
  السلف الآجلة -أ 

مـن أجـل تحديـد مقـدار مـا يقدمـه مـن ائـتمان ومـا يتصـل بذلك من شروط، يلزم أن                          -٦٠
يكـون الدائـن المضـمون قـادرا، وقـت إبـرام المعاملة المضمونة، على معرفة القدر الذي سيعطى                   

الـنظم القانونـية يحصـر هـذه الأولوية في حدود الدَين القائم وقت              فـبعض   . أولويـة مـن مطالبـته     
وثمـة نظـم قانونـية أخـرى تشـترط إعـلان المقدار الأقصى الذي سيعطى              . إنشـاء الحـق الضـماني     
وثمـة نظـم قانونـية ثالـثة تعطـي الأولوية لكل ما يقدم من ائتمانات، حتى      . أولويـة مـن الائـتمان    

 .لضمانيتلك التي تقدم بعد إنشاء الحق ا

ومــزيّة حصــر الأولويــة في حــدود الدَيــن الــذي كــان موجــودا في الأصــل وقــت إنشــاء  -٦١
يجعل الأولوية متسقة مع ما توخاه الطرفان ) ولكن ليس بالضرورة(الحـق الضـماني هـي أنه قد        

أما عيب هذا  . وقـت إنشـاء الحـق، ولا يحفـظ تلـك الأولويـة إلا تجاه الدائنين الموجودين آنذاك                 
) مثل البحث عما يستجد تسجيله من حقوق      (فهـو أنه يتطلب توخي مزيد من الحرص         الـنهج   

وهذا . كمـا يتطلـب اتفاقـات وعملـيات تسـجيل جديـدة بخصـوص المـبالغ الـتي تسـلّف لاحقـا                     
يـنطوي عـلى مشـاكل عويصـة لأن مـن أنجـع وسـائل تقـديم الائـتمان المضـمون أن يجري ذلك                        

ــتوافق عــلى أنجــع نحــو ممكــن مــع    بصــورة مــتجددة، لأن هــذا الــنوع مــن التســه   يل الائــتماني ي
، A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1 في الوثيقة    ٢انظر المثال   (احتـياجات المـانح الاقتراضية الخاصة       

وبـناء عـلى ذلك، يمكن إعطاء السلف الآجلة ذات          ). ٩، الفقـرة    Add.3، و ٢٣-٢١الفقـرات   
وفي حالة الائتمان المقدم    .  أول مرة  الأولويـة المعطـاة للسلف المقدمة وقت إنشاء الحق الضماني         

في ســياق عقــود لــتوريد ســلع أو خدمــات عــلى أقســاط، ينــبغي اعتــبار أن المطالــبة كــلها قــد     
 .ظهرت إلى الوجود عند توقيع العقد، لا عند توصيل كل دفعة من تلك السلع أو الخدمات
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داد الدائنين وتفاديـا لـربط جمـيع موجـودات المـانح بدائـن واحـد، الـذي يحـد مـن استع             -٦٢
ــية كــثيرة أن تحــدد عملــيات تســجيل       ــتمان إلى المــانح، تشــترط نظــم قانون ــتقديم ائ اللاحقــين ل
الحقـوق الضـمانية المبلغ الأقصى للمدين الذي يجوز ضمانه بأي حق ضماني معين، وأن تحصر                 

...). ، الفقرات   A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.2انظر  (الأولويـة في حـدود ذلـك المـبلغ الأقصى           
غير .  بعـض الأحـيان، يُحـاجج بـأن الافصاح عن مبلغ أقصى قد يثير مسألة تتعلق بالسرية                 وفي

أن هـناك حجـة مضـادة هـي أن المـبلغ الأقصـى المحـدد في الإخطـار المسجل لا يجسد بالضرورة           
المـبلغ الفعـلي للالـتزام المضـمون، بـل يجسـد فحسـب المـبلغ الأقصـى الـذي يجـوز استرجاعه في                      

 .الضمانيحال إنفاذ الحق 
  

  الممتلكات المحتازة فيما بعد -ب 
 مــن ٢٣-١٩انظــر الفقــرات (حســبما نوقــش بمــزيد مــن التفصــيل في الفصــل الــرابع    -٦٣

ــيقة  ــية إنشــاء حــق ضــماني في     )A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.3الوث ــنظم القانون ، يجــيز بعــض ال
في نفس الأوان الذي    ويُكتسـب هـذا الحـق الضماني        . ممـتلكات قـد يحـتازها المـانح في المسـتقبل          

يحــتاز فــيه المــانح تلــك الممــتلكات، دون حاجــة إلى خطــوات أخــرى كــلما احتــيزت ممــتلكات  
ــبى       . إضــافية ــبطة بمــنح حــق الضــمان إلى الحــد الأدنى وتل ــيف المرت ــك، تقــل التكال ــيجة لذل ونت

عاد الـتي تُحتاز لكي ي (ولهـذا أهمـية خاصـة فـيما يـتعلق بالمخـزونات       . توقعـات الأطـراف المعنـية    
 في الفقرات   ٢انظر المثال   ) (الـتي تُحصّل ويعاد توليدها بصورة متواصلة      (والمسـتحقات   ) بـيعها 
والمعــدّات الــتي تُــبدّل في الســياق المعــتاد ) A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.1 مــن الوثــيقة ٢٣-٢١

 .لعمل المانح

ان تاريخ  ومـنح حقـوق ضـمانية في الممـتلكات المحـتازة فـيما بعـد يـثير مسـألة ما إذا ك                      -٦٤
الأولويــة يحتســب مــنذ وقــت مــنح الحــق الضــماني أول مــرة أم مــنذ وقــت احتــياز المــانح تلــك    

فبعضها يغيّر تاريخ . وتتـناول الـنظم القانونـية المختلفة هذه المسألة بأساليب مختلفة         . الممـتلكات 
تجاه سائر إذ يـبدأ احتسـاب تاريخ الأولوية    (الـنفاذ تـبعا لوضـعية الدائـن المـنازِع عـلى الأولويـة               

الدائـنين ذوي الحقـوق الضـمانية الرضـائية مـنذ تـاريخ منح الحق، وتجاه جميع الدائنين الآخرين                   
ومــن المقـبول عمومـا أن احتسـاب تـاريخ الأولويـة مــنذ      ). مـنذ تـاريخ احتـياز تلـك الممـتلكات     

و وقـت مـنح الحـق أول مـرة، بـدلا مـن تـاريخ احتـياز المـانح حقوقـا في الممـتلكات المرهونة، ه               
انظـر، عـلى سبيل     (الـنهج الأنجـع مـن حيـث تشـجيع توافـر الائـتمان المضـمون القلـيل الـتكلفة                     

 ).من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المستحقات) ٢ (٨المثال، المادة 
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  الأولوية في العائدات -٥ 
ــنافعها الأصــلية،       -٦٥ ــرهونة الأصــلية وم ــن حــق في عــائدات الموجــودات الم إذا كــان للدائ

ويمكن . ثار تسـاؤلات حـول مكانـة ذلك الحق وأولويته تجاه سائر المطالبين المنازعين            فسـوف ت ـ  
أن يشـمل المطالـبون المـنازعون فـيما يـتعلق بالعـائدات دائنا للمانح اكتسب حقه بحكم قضائي                   
أو بأمـر تنفـيذي تجـاه العـائدات ودائـنا آخـر له حـق ضماني في العائدات كموجودات مرهونة         

للاطـلاع عـلى ماهية     (نين مـنازعين آخـرين مـن الأنـواع المذكـورة أعـلاه              أصـلية، وكذلـك دائ ـ    
 ).٤٠-٣٦، الفقرات A/CN.9/WG.VI/WP.6/Add.3العائدات، انظر 

وقـد يكـون للدائـن المضـمون حق ضماني في العائدات كموجودات مرهونة أصلية أو                 -٦٦
 A لنفترض أن للدائن     فعلى سبيل المثال،  . كعـائدات محتازة فيما بعد لموجودات مرهونة أخرى       
 حقـا ضـمانيا في جميع مستحقات المانح         Bحقـا ضـمانيا في جمـيع مخـزونات المـانح وأن للدائـن               

ولنفترض أيضا أن المدين المانح سيبيع لاحقا بالدَين موجودات         ). بمـا فـيها المستحقات الآجلة     (
ــن    ــلحق الضــماني للدائ ــنين حــق ضــم    . Aخاضــعة ل ــة يصــبح لكــلا الدائ اني في وفي هــذه الحال

 له حق ضماني في المستحقات كموجودات مرهونة  Bفالدائن . المسـتحقات المـتولدة مـن البـيع    
 . له حق ضماني في المستحقات كعائدات للمخزونات المرهونةAأصلية، والدائن 

ويجـدر بـأي نظـام قـانوني شـامل يحكم الحقوق الضمانية أن يجيب عن عدة تساؤلات                   -٦٧
التسـاؤل الأول هو ما إذا      . زعـتين للدائـنَين المضـمونَين المذكورَيـن أعـلاه         تـتعلق بالمطالبـتين المتنا    

 في المسـتحقات بصـفتها عائدات للمخزونات نافذا لا تجاه المانح فحسب             Aكـان حـق الدائـن       
وجـواب هـذا التسـاؤل يجب أن يكون بالايجاب، في معظم    . بـل تجـاه المطالـبين المـنازعين أيضـا       

ــلية   واذا لم يكـــن الأمـــر. الأحـــوال أي ( كذلـــك فســـتكون قـــيمة الموجـــودات المـــرهونة الأصـ
يزيد من إمكانية (فالحقوق الضمانية لا تضفي أمنا اقتصاديا      . وهمـية إلى حـد بعيد     ) المخـزونات 

إلا عندما يوفر الحق الضماني للدائن حقا في أن تستخدم      ) الحصـول عـلى الائتمان بتكلفة قليلة      
ة لسـداد الدَيـن الـذي للدائـن قـبل أن تسـتخدم لسداد               القـيمة الاقتصـادية لـلموجودات المـرهون       

 .مطالبات المطالبين الآخرين

بـيد أنـه يجدر الاعتراف بأن إنشاء حق في العائدات يثير شواغل هامة بشأن ما يلحقه                  -٦٨
وعـلى وجـه الخصـوص، مـن شأن الاعتبارات التي تفضي إلى       . ذلـك مـن مخاطـر بأطـراف ثالـثة         
 في ممـتلكات معينة ليكون ذلك الحق نافذا تجاه أطراف ثالثة أن             اشـتراط إشـهار الحـق الضـماني       

 .توحي بأن من المناسب فرض اشتراطات مماثلة فيما يتعلق بالحق في العائدات
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ومـن ثم، ينـبغي لأي نظام قانوني أن يتضمن قواعد تبين متى تكون درجة إشهار الحق                  -٦٩
ففي الحالات . ار حق الدائن في العائداتالضـماني في الموجـودات المرهونة الأصلية كافيا لاشه        

مثل إخطار الدائن الحسابي (الـتي يتطلـب فـيها حـق الدائـن في العائدات أسلوبا مغايرا للاشهار           
، ينـبغي للـنظام القـانوني أن يـنص عـلى مهلـة بعـد إجراء المعاملة التي تولد                    )بـدلا مـن التسـجيل     

 .قدان حقه في العائداتالعائدات يجوز فيها للدائن أن يوفر الاشهار دون ف

ومـع أن تقريـر مـا إذا كـان يلـزم القـيام بفعل إشهار جديد لكي يكون حق الدائن في                       -٧٠
العـائدات نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة هـو أمر هام جدا فانه ليس كافيا وحده لتبيين ما للدائن                      

 قواعد أولوية   وثمة حاجة خاصة إلى   . المضـمون وسـائر الدائـنين مـن حقـوق نسبية في العائدات            
 .لتحديد الأولوية النسبية لحق الدائن المضمون

فعلى سبيل المثال، إذا كان     . وقـد تخـتلف قـاعدة الأولويـة تـبعا لطبـيعة المطالب المنازع              -٧١
المطالـب المـنازع دائـنا مضمونا آخر تعتمد حقوقه أيضا على الاشهار، قد تتوقف القواعد التي                 

وقــد . مــن الدائــنين المضــمونين عــلى طبــيعة الاشــهار وتوقيــتهتحــدد الأولويــة النســبية لحــق كــل 
تـتوقف الأولويـة عـلى عوامل أخرى عندما يكون المطالب المنازع دائنا بحكم قضائي أو مديرا                 

 .للاعسار

وفي كـثير مـن الحـالات الـتي يكون فيها المطالب المنازع طرفا مضمونا آخر، يمكن أن                   -٧٢
لحقوق في عـائدات الموجـودات المـرهونة الأصلية من قواعد           تُسـتمد قواعـد الأولويـة الخاصـة بـا         

فعلى . الأولويـة المنطـبقة عـلى تلـك الموجـودات ومن السياسات التي نشأت عنها تلك القواعد            
سـبيل المـثال، في الـنظام القـانوني الـذي يكـون فـيه أو لحـق يُشـهر في ممـتلكات معيـنة ذا أولوية                         

ك القاعدة ذاتها لتقرير الأولوية في الحالة التي تكون         عـلى الحقـوق المـنازعة، يمكـن اسـتخدام تل ـ          
. فـيها الموجـودات المـرهونة الأصلية قد نُقلت فيطالب الدائن المضمون عندها بحق في العائدات               

ــنازع في          ــب الم ــهار حــق المطال ــبل إش ــرهونة الأصــلية ق ــا إذا أُشــهر الحــق في الموجــودات الم أم
 .ولالعائدات فيمكن إعطاء الأولوية للحق الأ

ــنازعة في الموجــودات      -٧٣ ــيها ترتيــب أولويــات الحقــوق المت وفي الحــالات الــتي لا يُحــدد ف
كمـا في حالـة الحقـوق الضـمانية في المشـتريات، التي           (المـرهونة الأصـلية تـبعا لأسـبقية الاشـهار           

، يلــزم البــت بصــورة مســتقلة بشــأن قــاعدة الأولويــة الــتي تســري عــلى    )تتمــتع بأولويــة فائقــة 
 .الموجودات المرهونة الأصليةعائدات 
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  اتفاقات التنازل عن الأولوية: التغيير الطوعي للأولويات -٦ 
في كـثير مـن الـنظم القانونية، يجوز، وكثيرا ما يجري، تغيير الأولوية أحاديا من جانب            -٧٤

فعـلى سـبيل المـثال، يمكــن أن    . الدائـن المضـمون أو بعقـد خــاص مـع سـائر الدائـنين المضــمونين      
افـق المقـرض الـذي له حـق ضـماني في جمـيع موجودات المانح الحالية والمحتازة فيما بعد على        يو

أن يقـوم المـانح باعطـاء حـق ضـماني ذي أولويـة أولى في موجـودات معيـنة لكـي يتمكن المانح             
مـــن الحصـــول عـــلى تمويـــل إضـــافي مـــن مصـــدر آخـــر غـــير ذلـــك المقـــرض اســـتنادا إلى قـــيمة  

هـذه الاتفاقات عن اتفاقات التنازل بين الدائنين غير المضمونين التي           ويـتعين تميـيز     . الموجـودات 
والاعتراف بصحة التنازل عن أولوية . تسـقط مـبدأ المعاملـة المتسـاوية للمطالبات غير المضمونة       

 من  ٢٥انظر، مثلا، المادة    (الحقـوق الضـمانية أحاديـا أو بعقـد خـاص إنمـا يجسـد نهجـا راسخا                   
 ).شأن المستحقاتاتفاقية الأمم المتحدة ب

والاتفاقـات الـتي تغـير ترتيـب الأولويـة مقـبولة تمامـا مـا دامـت لا تمـس سوى الطرفين                        -٧٥
إذ لا ينبغي لاتفاقات التنازل عن الأولوية أن تمس حقوق . اللذيـن تراضـيا عـلى تلك التغييرات    

ريان الأولوية  كما أن من الأهمية بمكان أن يستمر س       . الدائـنين الذيـن ليسـوا أطـرافا في الاتفـاق          
الـتي يعطـيها اتفـاق التـنازل في اجـراءات إعسـار المـانح، وينبغي لقوانين الإعسار أن تنص على                    

والواقـع أن النص على ذلك قد يكون ضروريا في بعض النظم القانونية لتمكين المحاكم               . ذلـك 
 بالأولوية بين مـن إنفـاذ اتفاقـات التـنازل ولـتمكين ممثلي الإعسار من معالجة النـزاعات المتعلقة               

ــك       ــن ذلــــ ــاءلة عــــ ــوا للمســــ ــنازل دون أن يتعرضــــ ــات التــــ ــراف في اتفاقــــ ــر (الأطــــ انظــــ
A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.6 الفقرات ،.(... 

  
  أهمية الأولوية قبل الانفاذ -٧ 

ثمـة مسألة هامة أخرى تتعلق بالأولوية، هي ما إذا كانت الأولوية لا تكتسي أهمية إلا                -٧٦
ــتزام الأصــلي، أم أنهــا مهمــة أيضــا قــبل ذلــك     بعــد حــدوث تقصــير مــن جا  نــب المــانح في الال

والكـثير مـن الـنظم القانونـية يـأخذ بالـنهج الأول، مما يسمح لصاحب الحق الضماني                . التقصـير 
الرضـائي الأدنى مرتـبة بـأن يـتلقى مـبلغا مالـيا بصـورة منـتظمة سـدادا لمطالبـته حتى وإن كانت            

 تُعــرَفّ بعــد، شــريطة ألا يكــون هــناك اتفــاق عــلى خــلاف المطالــبة المضــمونة ذات الأولويــة لم
والأساس النظري لهذا النهج هو     . ذلـك بـين المُطالـب ذي المرتبة  الأولى والمطالب الأدنى مرتبة            

أنـه ينـبغي أن تكون للمانح، في حال عدم وجود اتفاق على خلاف ذلك وقبل وقوع تقصير،     
 في تسـديد الـتزاماته عندما يستحق أجلها،       حـرية التصـرف في موجوداتـه واسـتخدام العـائدات          

ومـن شأن إلزام  . بصـرف الـنظر عـن الأولويـة النسـبية لـلحقوق الضـمانية في تلـك الموجـودات          
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المُطالـب ذي المرتـبة الأدنى مـن رد المـبالغ الـتي دفعت له، دون وجود اتفاق صريح على ذلك،       
 .نى بتقديم التمويلأن يمثّل عائقا كبيرا أمام قيام المطالب ذي المرتبة الأد

وقــد تكــون النتــيجة مخــتلفة إذا تلقــى المطالــب ذو المرتــبة الأدنى عــائدات مــن تحصــيل     -٧٧
وفي تلـك الحالـة، تُلزم بعض       . الموجـودات المـرهونة أو بـيعها أو التصـرف فـيها عـلى نحـو آخـر                 

ة الأولى إذا كان الـنظم القانونـية المُطالـب الأدنى مرتـبة بأن يرد العائدات إلى المطالب ذي المرتب         
المطالــب الأدنى مرتــبة قــد تلقــى عــائدات عــن عــلم بأنــه كــان يــتعين عــلى المــانح أن يــردها إلى  

والأسـاس المـنطقي لهذه ا لقاعدة مماثل لذاك الذي نوقش في الباب   . المطالـب ذي المرتـبة الأولى     
 . د أعلاه، المتعلق بمشتري الموجودات المرهونة-٣ –ألف 

  
  لتوصيات     الملخص وا    -باء  

يمـثل مفهـوم الأولوية عنصرا بالغ الأهمية في أي نظام بشأن المعاملات المضمونة يسعى                -٧٨
ويتوقف توافر الائتمان على قدرة الدائنين      . إلى تشـجيع توافر الائتمان المضمون القليل التكلفة       

 سيتمتعون بها عـلى أن يعـرفوا بدرجـة عالية من اليقين قبل تقديم الائتمان، ما هي الأولوية التي      
ولأن هـذا التسـييل كـثيرا مـا يحـدث في إجراءات إعسار المانح،               . إذا حـاولوا تسـييل ضـمانتهم      

فمـن الأهمـية بمكـان أن يسـتمر سـريان أولويـة الدائـن المضـمون في اجراءات الإعسار دون أي                      
 ...).، الفقرة A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.6انظر الوثيقة (تعطيل 

 أن تتضـمن القوانـين المـتعلقة بالمعـاملات المضـمونة قواعـد أولوية               ومـن ثم، فمـن المهـم       -٧٩
وينـبغي لـتلك القواعـد أن تتيح لجميع         . واضـحة وقابلـة للتنفـيذ وتفضـي إلى نـتائج قابلـة للتنـبؤ              

الدائــنين، حــتى غــير المضــمونين مــنهم، أن يقــيّموا مواقفهــم قــبل تقــديم الائــتمان وأن يــتخذوا    
 قــاعدة الأولويــة، الــذي يفضــي إلى نــتائج قابلــة للتنــبؤ   ووضــوح. خطــوات لحمايــة مصــالحهم 

وآلـيات فعالـة للـتأكد مـن الأولويـة ومعرفـتها عـن يقـين وقت تقديم الائتمان، يكتسي بالنسبة                     
 .للدائنين أهمية تماثل أهمية أحكام قاعدة الأولوية ذاتها

لأولوية لمن ويمكـن بلـوغ هـذه النتيجة على أنجع صورة بانشاء نظام تسجيل وباعطاء ا         -٨٠
ــا    . يقــوم أولا بتســجيل إخطــار بحــق ضــماني   ــه موثوق ــتراض كون كمــا ان نظــام التســجيل، باف

انظر (وميسـور الوصـول، يمكـن أن يوفـر آلية فعالة لتنبيه الدائنين إلى الحقوق الضمانية المنازعة                  
 ). أعلاه٩-٧الفقرات 

ة أن تكون للمطالبات    ومـن العناصـر الهامـة لأي نظـام فعـال بشـأن المعاملات المضمون               -٨١
 .المضمونة، المتحصل عليها بصورة سليمة، أولوية على المطالبات العادية غير المضمونة
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ــنظام الخــاص       -٨٢ ــلحقوق الضــمانية الحــيازية أن تظــل أحــد مكونــات ال ــراد ل وإذا كــان ي
ومن ثم، فقد يكون من     . بالضـمان فيجـب أخذهـا بعـين الاعتـبار لـدى صـوغ قـاعدة للأولوية                

ــا بالحــيازة أو الســيطرة أو        المنا ــة أي حــق ضــماني إم ــنص عــلى جــواز إرســاء أولوي ســب أن يُ
ومـن المناسـب أيضـا في تلك الحالات أن يُسمح للدائن المضمون             . التسـجيل، أيهـا يحـدث أولا      

الـذي أرسـى أولويـته في الـبداية بطـريقة مـا أن يسـتبدل بهـا طـريقة أخـرى دون أن يفقد مرتبة                          
يـــتعلق بـــالموجودات المـــرهونة، شـــريطة ألا يكـــون هـــناك انقطـــاع في  أولويـــته الأصـــلية فـــيما 

اسـتمرارية التسـجيل أو الحـيازة أو السـيطرة، بحيـث يكـون الحـق الضـماني خاضعا لواحدة من                 
كمـا أنـه قـد يكـون مـن المناسـب، في حالـة أنـواع معيـنة من                    . تلـك الطـرائق في كـل الأوقـات        

الذي يُنفَذ بالحيازة أو السيطرة أولوية على الموجـودات، الـنص عـلى أن تكـون للحق الضماني           
انظـر الفقرات  (الحـــق الضـماني الـذي يـنفذ بالتسـجيل فقـط، حـتى وإن حـدث التسـجيل أولا                  

١٤-١٢.( 

ولا ينــبغي الــنظر في أي اســتثناءات مــن قــاعدة أســبقية التســجيل إلا عــندما لا تكــون    -٨٣
ستثناء ويكون الهدف مسوغا لأثر     هـناك وسـيلة أخـرى لتحقـيق الهـدف السياسـاتي الأصلي للا             

وينـبغي تبـيان أي اسـتثناء مـن هـذا القبيل بصورة       . الاسـتثناء في توافـر الائـتمان القلـيل الـتكلفة          
ــبات ذات أفضــلية وأن         ــدى أرجحــية أي مطال ــيّموا م ــنين أن يق ــث يتســنى للدائ واضــحة، بحي

لدائنين على أنجع نحو    ومن أجل تنبيه ا   . يـتخذوا خطـوات لحماية مصالحهم تجاه تلك المطالبات        
ممكـن إلى المطالـبات المـنازعة، ينـبغي النظر في إخضاع جميع المطالبات، بما فيها المطالبات ذات                  

وهناك بضعة استثناءات   ). ٥٣-٥٠انظر الفقرات   (الأفضـلية لـنظام تسـجيل الحقوق الضمانية         
دى صــوغ قوانــين هامــة مــن قــاعدة الأولويــة القائمــة عــلى أســبقية التســجيل ينــبغي معالجــتها لــ

المعـاملات المضـمونة، وهـي تـتعلق بـالحقوق الضـمانية في المشـتريات وبالدائنين الذين يضيفون                  
 ).٥٧-٥٤بتصليح المعدات مثلا؛ انظر الفقرات (قيمة إلى الموجودات المضمونة 

وبمـا أن تمويـل المشـتريات يمثل وسيلة فعالة لتزويد المنشآت التجارية برأس المال اللازم                 -٨٤
لاحتـياز معـدات معيـنة، فينـبغي لأي نظـام فعـال بشـأن المعـاملات المضـمونة أن ينص على أن                       

بمن فيهم الدائنون   (تكـون لحائـزي الحقـوق الضـمانية في المشـتريات أولويـة عـلى سائر الدائنين                  
فــيما يــتعلق بالبضــائع المحــتازة  ) الذيــن لهــم أســبقية زمنــية في تســجيل حــق ضــماني في البضــائع  

ــائدات تم ــل المشــتريات بع ــب      . وي ــبغي، إلى جان ــتعلقة بالمخــزونات فين ــاملات الم ــا بشــأن المع أم
. التسـجيل، توجـيه إشـعار مناسـب بـالحق الضـماني في المشـتريات إلى سـائر الدائـنين المسجلين                    

وإضـافة إلى بـائعي البضـائع، ينـبغي إعطـاء هـذه الأولويـة المـرتفعة للمصـارف وسـائر المقرضين                  
 ).٢٩-٢١انظر الفقرات (ز البضائع الذين يموّلون احتيا
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وينـبغي لأي نظـام فعـال بشـأن المعـاملات المضـمونة أن يـوازن عـلى نحـو مناسـب بين              -٨٥
حقـوق مشـتري البضـائع وحقـوق الدائـنين المضـمونين الذيـن يحـوزون حقوقـا ضمانية في تلك                

 المبيعة  وينـبغي أن يشـتمل هـذا الـتوازن على حكم ينص على أن مشتري المخزونات               . البضـائع 
في السـياق المعـتاد لعمـل المـانح ينـبغي أن يأخذوهـا خالصـة مـن حـق ضماني في البضائع منحه                        

انظر الفقرات (الـبائع، وأن الدائـن المضـمون ينـبغي أن يكـون له حـق ضماني في عائدات البيع        
٤٣-٣٤.( 

ومـــن المـــرجح أن يفضـــي الاعـــتراف بالأولويـــة فـــيما يـــتعلق بالمدفوعـــات الآجلـــة         -٨٦
مـتلكات المحـتازة فـيما بعـد إلى تشجيع توافر الائتمانات المتجددة وسائر الائتمانات المماثلة          والم

وكلما كان الاجراء الذي يجب على الدائن أن يتقيد به، من أجل إرساء             . للمنشـآت الـتجارية   
الأولويـة فـيما يـتعلق بالمدفوعـات الآجلـة والممـتلكات المحـتازة فـيما بعد، أبسط زاد توافر هذه                     

 ).٦٣-٦٠انظر الفقرات (الأنواع من الائتمانات 

 ٤٧انظر الفقرتين   (وتحاشـيا لإعاقـة تقـديم الائـتمانات المـتجددة حسـبما نوقـش أعلاه                 -٨٧
أو شـكل ممـاثل آخـر مـن الائـتمانات، ينـبغي ألا تُفـرض حـدود على مبالغ المدفوعات                     ) ٦٠ و

 .لة التي تعطى الأولويةالآج

ــافذا، في   وينــبغي أن يكــون حــق الدا  -٨٨ ــه المضــمونة ن ئــن المضــمون في عــائدات موجودات
وينبغي . حـالات معيـنة عـلى الأقـل، لا تجـاه المـانح فحسـب بـل وتجـاه المطالبين المنازعين أيضا                     

لأي نظـام قـانوني بهـذا الشـأن أن يـبين مـتى يكـون إجراء الاشهار المتعلق بالحق الضماني كافيا                       
وإضافة إلى ذلك،   .  يلـزم اتخـاذ اجـراء اشهار جديد        لاشـهار حـق الدائـن في العـائدات، أو مـتى           

ــائدات      ــالحقوق في الع ــتعلق ب ــيما ي ــة ف ــنظام القــانوني قواعــد أولوي ــبغي أن يتضــمن ال وهــذه . ين
 ).٧٣-٦٥انظر الفقرات (القواعد يمكن أن تتباين تبعا لطبيعة المُطالب المنازع 

عاملات المضمونة، ينبغي أن    وبصـرف الـنظر عن قواعد الأولوية في أي نظام يتعلق بالم            -٨٩
يســمح للدائــنين بــأن يغــيّروا تلــك القواعــد بعقــد خــاص مــن أجــل صــوغ ترتيــبات مالــية تلــبي   

وينـبغي الاعـتراف بسـريان تلك الاتفاقات بين الأطراف          . احتـياجات المـانح عـلى أفضـل وجـه         
الذين بـيد أنـه ينـبغي ألا تمـس تلـك الاتفاقـات حقوق الأشخاص                . فـيها في اجـراءات الإعسـار      

 ).٧٥-٧٤انظر الفقرتين (ليسوا أطرافا فيها 

وأخــيرا، ينــبغي لــنظم المعــاملات المضــمونة أن تحــدد الظــروف الــتي فــيها مــنع حائــزي   -٩٠
الحقـوق الضـمانية الأدنى مرتـبة في موجـودات مـرهونة معيـنة، قـبل حـدوث التقصـير والانفاذ،             

ــزي الحقــوق الضــمان      ــبة الأولى في مــن اتخــاذ اجــراءات تتضــارب مــع حقــوق حائ ية ذات المرت
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ــيع تلــك      . الموجــودات ذاتهــا  ــية مــن ب ــثلة تلــك الاجــراءات الاحــتفاظ بالعــائدات المتأت ومــن أم
الموجــودات أو التصــرف فــيها عــلى نحــو آخــر مــع العــلم بالــتزام المــانح تعاقديــا بــأن يــرد تلــك   

 ).٧٧-٧٦ين انظر الفقرت(العائدات إلى الدائن المضمون ذي المرتبة الأولى من الأولوية 
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